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المستخلص  
مل الع ت الوظيل  داؤت ات،ؤسسسسسساط    بناء دولة مؤسسسسسساط ب وجو وهود  يسة مسسسعملة لع ت وير لوو إن تنظيم الوظيفة العامة و
مل ااز ال الادارض ونسحان  ياد  له اة يسة مل ا ج ا واب عاد ا   بلورة الاسس  الحسحي ة وليم ق اواود ات،سساواة والعدالة وتط لوو و

لا م ات،عاييط ال ت لعنى بكفاءة الععي ق    واسسسعادااهاها من ابت السسسجواط الاى ف مل اللولة   عن كل الضسسطوتاط ال ت ارارع وج 
 وإوادة الععي ق والتطفيع  ونحان اسعملاليتها.

ية مسعملة ت ولى تنظيم الوظيفة العامة  ذلك   2005ووير  لا فمد سعى ات،شرع  مل اللسعور العراقل لعام   الى  ايجاد مؤسسة إدار
( من اللسعور 107)  / أولاً(  وأحكام ات،ادة61)  تبماً لأحكام نص ات،ادة أنشاء مجج  ااخدمة العامة الاتحادض    بالنص وير

ال ت نحت وير "يؤس  مجج  يس ى مجج  ااخدمة العامة الاتحادض  ب ولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية  برا ف ها الععي ق  
بنه واخعحاصاله بما  بنظم لكو ية مسعملة ت ولى تنظيم الوظيفة العامة ولول ها من ابت نون"   والتطاية و الذض يعدُ أول مؤسسة إدار

الشين  مل  ية  الادار الاج اءاط  اواود  باتباع  الادارض  ااز ال  مل  والعدلة  ات،ساواة  كفالة  أجت  ومن  واازدارة   ال كفاءة  ذوض 
 الوظيل   مع نحان اسعملاليتها عن السجواط الاى ف لللولة. 
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Abstract 

Organizing public service and building a state of institutions requires an independent body to develop 

functional work, crystallize correct foundations, and secure equality and justice by developing the 

administrative apparatus, guaranteeing its neutrality, distancing itself from other state authorities' pressures, 

using standards for efficient appointment, reappointment, and promotion, and ensuring its independence. 

Accordingly, the legislator in the 2005 Iraqi Constitution sought to establish an independent administrative 

institution to organize public service by stipulating the Federal Public Service Council's creation under 

Articles (61/First) and (107). Article (107) states: "A council named the Federal Public Service Council is 

established to regulate federal public service affairs, including appointment and promotion, and its 

formation and competencies are regulated by law." 

It is the first independent administrative institution organizing public service via efficiency and merit, 

ensuring administrative equality and justice through functional procedure rules, while guaranteeing 

independence from other state authorities. 
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 المقدمة
معمدة  ا جية  هل  العراق  مل  العامة  الوظيفة  إدارة  لعُد 

مفاصت  و وير  تحعوض  لأنها  ذلك  بة؛  الحعو غاية  مل 
أجت  من  ية كثيطة  إدار إج اءاط  الى  وتحعاج  وديدة 
بالشكل  أنجال وانجاح أ داف ا ال ت تسعى الى تحميم ا  و
بعيداً  واتراد  بان ظام  العامة  ات،رافق  سيط  يض ن  الذض 
اة يساط   ا ت  مل  والعدؤلاط  والاكراه  الضطط  عن 

وير ليسي  مجج  ااخدمة العامة و لا محا دفع بات،شرع  
الععي ق  وإوادة  الععي ق  ا جياط  تنظيم  الى  يسعى  الذض 
والتطفيع وتخويط شؤون الوظيفة العامة ونحان شفافيتها 
ا ت   مل  بية  وااحز السياسية  العدؤلاط  وهود  وودم 

 المجج  ونحان اسعملاليعه عن ج يع سجواط اللولة. 

 أولاً: أهمية الدراسة:

ال مجج  لعُعتط  له  اسعملال  ت،دف  الع جيجية  لراسة 
ذا أه ية بالطة  مل العراق أمرًا  ااخدمة العامة الاتحادض 
للطاية  إذ يعُعتط  لا المجج  ركيزة أساسية لا غنى عنها 
الاسعمرار  تحميق  وير  يع ت  و ااحكومية   الع جية  مل 
الأمثت   بالشكل  العامة  ااخدماط  لمديم  ب وجبه  الذض 

بحورة   العراقل  من للشعو  ذلك  للطاية  ووادلة  مسعملة 
 ؤلال. 

والسياق  -1 ااخجفية  وير  ؤاص  بشكل  التطكز 
يخي لمجج  ااخدمة العامة الاتحادض.   العار

ات،  ة  -2 الأحداث  وير  الضوء  تسجيط 
مل   مجحوظ  بشكل  أثلط  ال ت  وات،فحجية 
الزمنية   الفتطاط  وتط  اسعملاليعه  ية  استمرار

 المخعجفة وات،عبابنة ال ت مر بها العراق. 

تناول اللراسة بشكل موسع ومفحت مدف ت -3
اسعملالية مجج  ااخدمة العامة عن سجواط  

 اللولة. 

 ثانياً: أهداف الدراسة:

دايق وشامت  ؤلال إج اء فحص  تهدف اللراسة من 
للأساع اللسعورض والمانونل لمجج  ااخدمة الاتحادض 

 ومدف اوله واسعملاله وذلك من ؤلال: 

ا -1 اسعجابة  كيفية  بيان  إلى  لمجج  نسعى 
للنمض والضطوط ات،ععددة ال ت اد يواه  ا  
من  تسعادم  الضطوط  كانت  له  سواء 
العرااية  مثت الععميداط  داؤت ات،ؤسساط 
من   كززء  ؤاره ا  من  ليتل  أو  ية   الإدار

 العطيطاط السياسية والااعحادية. 

اللسعورض  -2 الاساع  بيان  مل  نبحث  كما 
 .والمانونل لمجج  ااخدمة العامة الاتحادض

وات،الية  -3 ية  الادار الاسعملالية  مدف  بيان 
عن  الاتحادض  العامة  ااخدمة  لمجج  

 السجواط العامة.

 ثالثاً: إشكالية الدراسة:

دعم  إلى  يحعاج  العامة  ااخدمة  مجج   أداء  تحس ق  أن 
مسع ر من ابت ات،شرع  وتحدبث منهجي لاستطاتيجياط 
الاهع اعية  العطيطاط  مع  يتناسو  برا  الع ت 

ات،واه ة  والااعحادي وير  المجج   ادرة  من  يعزل  محا  ة  
ودفع عجلة العن ية ات،سعدامة مل العراق  إلا ان ات،شكلة 
ودم  لمدمة  و  امام  وائق  ولمف  المجج   لواجه  ال ت 
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ال ت  أ دافه  وتحميق  ا له  مل  الكامت  الاسعملال  من ه 
بالاسعملال  يتمعع  المجج   ان  أجج ا   يث  من  أنشئ 

لا ذلك  النسبت  وودم الادارض  النواب   بمجج   رتباته 
يعُد   المجج   لان  ذلك  العام  ات،الل  الاسعملال  من ه 
ميزانيعه ااخاصة ثم يتم إرساة ا الى ولارة ات،الية لعو يد ا 

ان ولارة ات،الية اد لعدل ات،يزانية ونحن موالنة اللولة   
وير  ات،شرع  بنص  لم  إذ  بالعخفيض   بالمجج   ااخاصة 

راج ات،والنة كما وردط من المجج  إلزام ولارة ات،الية بإد
بذلك يكون الاسعملال ات،الل غيط معحمق.      و

 رابعاً: منهجية الدراسة:

اسعملالية  مدف  موضوع  مل  البحث  دراسة  يمعضي 
مناهج  وفق  العراق  مل  الاتحادض  العامة  ااخدمة  مجج  
ات،نهج  وفق  البحث  سنعناول  العلمي   يث  البحث 

ية والمانونية الع جييي من ؤلال تحجيت الن حوص اللسعور
 ال ت أشارط الى اانون مجج  ااخدمة العامة.  

 خامساً: خطة الدراسة:

العامة  ااخدمة  مجج   اسعملالية  مدف  دراسة  لمعضي 
الاتحادض الى لمسيم البحث الى مبحث ق   يث نتناول 
ااخدمة  مجج   اسعملال  ما ية  منه  الاول  ات،بحث  مل 

ا ات،بحث  ومل  الاتحادض   اسعملالية العامة  مدف  لثانل 
 مجج  ااخدمة العامة الاتحادض. 

 

( لسنة  8د. كرار عماد رحيم وأخرون، الرقابة القضائية على قرارات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بحث منشور في مجلة معهد العلمين، بالعدد) 1

 . 433، ص 2022

 . 123، ص2009، منشورات جامعة تكريت، العراق، 1د. ماهر صالح علوي، الوسيط في القانون الاداري، ط 2

 المبحث الاول 
 ماهية استقلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي 

العوور   مظا ر  أبلل  من  العامة  ااخدمة  مجج   يعُد 
ات،رافق  إدارة  مل  الليرمراتية  نحو  والعوجه  الإدارض 
مسعمت  تنظي ي  إدارض  ه ال  ف و  العراق   مل  العامة 

رئيسه   يعُنى يرثله  النواب  بمجج   ومرتبط  يخوله  من  أو 
رفع  بطية  العراق  مل  الاتحادية  العامة  الوظيفة  بتنظيم 
ونحان  والاسعملالية  العدالة  وليم ق  مل ا  ولوو مسعوا ا 

   1معاييط ال كفاءة برا ف ها الععي ق وإوادة الععي ق والتطاية
ات،وظف ق  لض ان  موق  فعالة  اانونية  وسيلة  يعُد  كما 

يةالعام ق  مز العدالة الإدار  . 2وح ايتها  الى جانب لعز

مجج   اسعملال  ما ية  بيان  مل  البحث  أجت  ومن 
لابد من بيان مف وم  مل العراق فإنه  ااخدمة الاتحادض 
يخي و لا ما سنبحثه مل  اسعملال المجج  ولووره العار
واللسعورض   المانونل  الاساع  بيان  ثم  الاول   ات،وجو 

م  الاتحادض  ااخدمة  النحو لمجج   ووير  الثانل  ات،وجو  ل 
 الاتل: 

 المطلب الاول 

مفهوم استقلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي  
 وتطوره التاريخي 

 :ااخدمة العامةمجج  ولاً: مف وم الاسعملالية مل 

اتخاذ  وير  المدرة  لعنت  وامة  بحفة  الاسعملالية  إن 
وج ها  والمراراط   السياساط وات،حاداة  تنفيل 
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ت دون  ؤارجلوالإج اءاط  ليثيط  أو  أما 3دؤت    
ودم  لعنت  فإنها  العامة  ااخدمة  مجج   مل  الاسعملالية 
خضوع المجج  لراابة السجوة الرئاسية ولا لراابة الوصاية 
السجوة  أشراف  أو  لراابة  خضووه  ودم  أض  ية   الإدار
العنفيلية مل إداء اهامه ؤاصةً الاصلا ية منها  وتش ت  

ملال المانونل  وات،الل  الاسعملالية  نا كلاً من الاسع
أن  العامة  ااخدمة  مجج   فعير  والسياسي   والإدارض  
ضطط  أو  ليثيط  دون  المراراط  اتخاذ  مل  مسعملاً  يكون 

ؤارهية او  داؤجية  سياسية  ه ة  أض  و من  ان    يجو 
صلا ياط  تحدد  ال ت  واللوائح  بالموان ق  مرتبط  يكون 

دون    ادرله وير تنفيل سياسالهو   4المجج  وضوابط ا له 
 .تبعاط مالية

ووير ما سبق فمد نص اانون مجج  ااخدمة الاتحادض 
ات،ادة) نص  مل  المجج   اسعملال  بينه" 2وير  منه   )

يتمعع  و النواب  بمجج   ملتبط  و  ... مجج   يؤُس  
والادارض.." ات،الل  والاسعملال  ية  ات،عنو    5بالشخحية 

 يث نحت  له ات،ادة وير اسعملال المجج  مل صجو 
يع ت المجج   هعجت  له   يث  اساساً  ووده   المانون 

فعال ومسعمت اراماً دون أض  أداء واهباله بشكل  وير 
تدؤت ؤارجل اد يؤثل سجباً وير اراراله وأدائه  إذ ان 
ية لامة بعيدة عن الضطوتاط من ابت  المجج  يع ت بحر

 

د. زينة صاحب كوزان وسلمان كامل سلمان، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، بحث منشور في مجلة معهد العلمين   3

 . 287، ص2021(، لسنة 5العدد)للدراسات العليا، 

 ( تنص على)للمجلس إصدار نظام داخلي وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون(. 15المادة) 4

 . 6/4/2009في  4116المعدل، المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 2009( لسنة 4( من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم)2المادة) 5

اس علي، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، بحث منشور في مجلة كلية القانون جامعة الفلوجة، المجلد الثاني، د. ضياء عب 6

 . 253، ص2021(، كانون الاول 2العدد)

( " يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية الخاصة با 5المادة) 7
ً
 لمجلس"./ سابعا

بتحميق  له  يس ح  الذض  بالمدر  الأى ف  السجواط 
إنشائه تم  ال ت  بروهو   الأ داف  فالمجج   أجج ا   من 

اانونه ه ة مسعملة ومنحت  له الاسعملالية ل كي ييؤل  
أن   ب وجو  محا  واهباله   أداء  مل  أكثط  ية  وح  مساحة 
أض  عن  بعيداً  ااخدماط  لمديم  له  وير  اادراً  يكون 
ضطوتاط سياسية اد لؤثل وير تبيعة ا له لض ان أداء  

بفع الأداء  وير  ادرله  من  يعزل  ومسعمت  الية فعال 
ان ات،شرع بروهو اانون المجج  اد منح   كما   6ونجاح 

ب علق  في ا  المخعص  مل  الول صلا ية  المجج   رئي  
ية وات،الية ااخاصة بالمجج    و لا يعنت  7بالشؤون الادار

ية ونحان  ودم تبعية المجج  لأض من السجواط الادار
ية وات،الية.  اسعملاليعه الادار

إن مجج  ااخدمة العامة يعُد ووير ما سبق فينه يتب ق لنا  
ونحان  العامة  الوظيفة  شؤون  تنظيم  الى  تسعى   يسة 
اشطال   مل  للمؤ ج ق  وات،ساواة  العدالة  وتحميق  شفافيتها 
والادارض   ات،الل  بالاسعملال  وتتمعع  العامة   الوظائف 
لذا  يث ان المجج  لا يتبع أض ولارة في ا ودا لابعيعه 

 ك يية مسعملة لمجج  النواب. 

يخي لمجج  ااخدمة:  ثانياً: النشية والعوور العار

إن فكرة انشاء مجج  ااخدمة العامة الاتحادض مل العراق 
بعد   ومعمدة  يخية  امة  لار فتطة  إلى  جلور ا  لعود 

https://doi.org/10.61279/0fsgje17


  10.61279/0fsgje17                ابلا يم

158 
 2026السنة   33العدد   مجلة كلية المانون والعلوم السياسية

يوانل وهل فتطة الع د ات،ج كي   يث تم  الا علال التط
العدالة   تحميق  وير  لع ت  ك يسة  المجج   إنشاء  لا 

اللالمة بشكل   الاهع اعية  العامة  ااخدماط  ولمديم 
يه   يث كان اة دف من إنشائه الع ت وير  مسعمت ونز
المجع ع  إلى  ات،مدمة  العامة  ااخدماط  هودة  تحس ق 
والاشراف  العامة  الوظيفة  تنظيم  ؤلال  من  العراقل 
ة ا  الحارمة  والععجي اط  الموان ق  ووضع  وج ها  والراابة 

ما  و وجيه الى    واد استمر ااحال وير   8نحن  لا المجج 
( رام  ات،دنية  ااخدمة  اانون  صدر  لسنة 55أن   )

ااخدمة  1956 مجج   انشاء  وير  نص  الذض  ات،جغى 
( ات،ادة  اوضحت  من 22 يث  المجج   تشكيت  منه   )

بعة اعضاء ب ولون اه ة العع ق وإوادة العع ق  رئي  وار
ااخاصة  مل ااخدمة ات،دنية  وات،حاداة وير الااتطاحاط 

العنظيم    9بالتطفيع سلم  وير  يده  المجج   وضع  واد 
المواود  وضع  ؤلال  من  العامة  للوظيفة  الادارض 
والآلياط ااخاصة ب ولل الوظيفة العامة وما ب علق بها من  

الاج اءاط من  وغيط ا  وتلفيع  واستمر  لا  10لع ق    
ية بعد وام   مل ظت ااحكومة الجم ور وما   1958الامر 

العراق  مل  حكم  انظ ة  من  تشكيت    11تبععه  أعيد  كما 
( رام  ات،دنية  ااخدمة  اانون  مل  لسنة 24المجج    )

 

جبار الشويلي، مجلس الخدمة العامة الاتحادي، مقال منشور في شبكة الانترنيت على موقع الموازين نيوز على الرابط:  8

https://www.mawazin.net  22/2/2025تاريخ الزيارة . 

ور في مجلة، النزاهة والشفافية للبحوث  ، بحث منش2009( لسنة 4د. رعد سعدون محمود، دراسة في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم) 9

 . 61والدراسات، هيئة النزاهة، ص

نصت على )لا يجوز تعين أو أعادة تعين الموظف الذي دون درجة مدير عام أو متصرف إلا بموافقة   1956( لسنة 55/ب( من قانون رقم)9المادة) 10

 مجلس الخدمة العامة(

 . 249الخدمة العامة الاتحادي، مرجع سابق، ص  د. ضياء عباس علي، النظام القانوني لمجلس  11

 . 62المعدل، مرجع سابق، ص 2009( لسنة 4د. رعد سعدون محمود، دراسة في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم) 12

 . 10/9/1979( بتاريخ 2730المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد) 1979( لسنة 996قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم) 13

 . 27، ص2016المعدل، أعداد د. مصدق عادل طالب، دار السنهوري، بيروت،  1960( لسنة 24ينظر متن قانون الخدمة المدنية رقم) 14

1960   ( رام  المانون  محت  حت  الذض  (؛ 55ات،عدل 
بمخعجف  العاملة  الايدض  الى  ااحاجة  يادة  لز ذلك 
وما  اللولة  مل  العامة  الوظائف  وتنوع  الاخعحاصاط 
يمعضيه العدل مل العوظيف من الاحة فرصة الع ت وير  

الجميع  بروهو مواد الفحت ااخام    نحو معكامئ امام
( ات،ادة  من  الولراء   32-24منه  بمجج   وارتباته   )

( منه وير ليليف مجج  ااخدمة 24 يث نحت ات،ادة )
( سنواط 5( اعضاء يتم لعينهم ت،دة )6من رئي  و )

للعجديد ف ها 12اابلة  واع  ال ت  الاخفاااط  أثل  ووير    
ا ايادة  مجج   أصدر  فمد  أنداك   ات،ن ت  المجج   لثورة 

( رام  لسنة  996اراره  مل   197913(  نص  والذض 
( منه وير إلطاء المجج  ومنحت اخعحاصاله 1ات،ادة )

مل الععي ق والتطفيع وتحديد الراتب وكل ما ب علق بشؤون 
ااخدمة إلى الولراء المخعح ق أو من يخولونهم من موظل  
اانون  بروهو  العام ق  وات،دراء  ااخاصة  اللرجاط 

ولارة  14ات،دنية   ااخدمة أصدرط  المرار  ة لا  وتنفيلاً    
( رام  ااخدمة  لعجي اط  مل  ينها  لسنة  119ات،الية   )

   يث نحت  له الععجي اط وير تشكيت ازنة 1979
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تخعص  العرااية  الولاراط  من  ولارة  كل  مل  أكثط  أو 
 .15بالنظر مل تجباط الععي ق 

رة وان لوجه الادارة مل  ينها الى اعع اد أسلوب الادا
للمجج  من  الشكلي  بماء اللور  مل الععي ق و ية  اللامركز
ت،وظل   التطفيع  اراراط  وير  بات،حاداة  دورة  ؤلال 
مع  اشكالاط  من  المجج   ا ت  رافق  وما  اللولة  
اصدرط  ال ت  ات،الية  ولارة  سيما  لا  الاى ف  الولاراط 

( رام  ااخدمة  ه ة 16( 119لعجي اط  وهود  وودم    
ية  يادية مسعملة لع  ت وير معابعة شؤون الوظيفة  إدار

العامة  بالإضافة الى ضياع ات،عاييط الاساسية مل اخعيار 
ية وير  بية والفسو ات،وظف العام ولطجو الاععباراط ااحز
من  وغيط ا  والاخعحاص  العلمية  ال كفاءة   ساب 
معوجباط العع ق  ومن أجت تنظيم شؤون الوظيفة العامة 

والفسا والعحزب  التسي   من  مل ا  مل وتحر الادارض  د 
ابت  من  الوظيفية  باللرجاط  العلاعو  لاسيما  الععي ق  
وام  بعد  النظام  ولطيط  اللولة   مل  معنفلة  شخحياط 

دولة   2003 بناء  أجت  ومن  الليرمراتي   النظام  الى 
مل الع ت مل دوائل  مؤسساط وتشكيت مؤسسة اه تها لوو
بلورة المواود والاس  السجي ة وليم ق العدالة   اللولة و

وإوادة وا الععي ق  مل  ال كفاءة  معاييط  ونحان  احيادية 
بتنظيم  ات،ععجمة  الاحكام  وفحت  والتطاية   الععي ق 
واهباط مجج  ااخدمة العامة عن اانون ااخدمة ات،دنية  

 

 . 111د. ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الاداري، المكتبة القانونية، بغداد، دون سنة طبع، ص 15

التعين واحتساب الخدمة، دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي، مكتبة زكي   -نيةاياد عبد اللطيف السالم، قانون الخدمة المد 16

 وما بعدها.  39، ص2010للطباعة، بغداد، 

( منه على)يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال  2نصت المادة) 17

 ويمثله رئيسة أو من يخوله( المال والاداري 

 . 64المعدل، مرجع سابق، ص 2009( لسنة 4د. رعد سعدون محمود، دراسة في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم) 18

دعت  ات،وهبة  والاسباب  الاشكالاط  وكل  له 
دسعور   مل  العراقل  مؤسسة   2005ات،شرع  ايجاد  الى  

الوظيفة تنظيم  ت ولى  ية  ؤلال   إدار من  ذلك  العامة  
العامة  ااخدمة  مجج   الى  والرهوع  الالطاء  ارار  إصدار 
يع اانون مجج  ااخدمة العامة الاتحادض  من ؤلال تشر

ات،عدل الذض نص وير ليسي    2009( لسنة  4رام )
ية مسعملة ت ولى  17المجج    الذض يعدُ أول مؤسسة إدار

ال كف ذوض  ابت  من  ولول ها  العامة  الوظيفة  اءة تنظيم 
واازدارة  ومن أجت كفالة ات،ساواة والعدلة مل ااز ال 
الشين   مل  ية  الادار الاج اءاط  اواود  باتباع  الادارض 

 الوظيل . 

مل  اة ام  ودوره  المجج   أه ية  لا  من  الرغم  ووير 
مكافحة الفساد الادارض مل الععي ق بالوظيفة العامة إلا 

شرع مجج  أنه بقى معولاً تيلة ات،رحلة ات،اضية  الى ان  
بت وير لعي ق رئي  وأعضاء   النواب وير تشكيلة والعحو

من ؤلال ات،وافمة وير   28/10/2019المجج  ب اريخ  
 ( و  ونائبة  الرئي   درجاط  11لعي ق  وكل م  عضواً   )

( من  ات،ؤلفة  المجج   دوائل  إلى  بالإضافة  ( 5ؤاصة 
   18دوائل ومع د الوظيفة العامة ومكعو رئي  المجج 

من الرغم  شكلت   ووير  للمجج   السابمة  الموان ق  ان 
( اعضاء  الا أن  مجج  النواب سعى 7المجج  من )

( من  المجج   تشكيت  خيار 11الى  و ل  و  عضو   )

https://doi.org/10.61279/0fsgje17


  10.61279/0fsgje17                ابلا يم

160 
 2026السنة   33العدد   مجلة كلية المانون والعلوم السياسية

يعي لمجج  النواب  ووير الرغم من تشكيت المجج   تشر
برا 2021إلا انه لم يرارع ا له فعجيا إلا مل وام     ولر

بية حالت دون لوبيمه    كان ذلك لأسباب سياسية وحز
 .19وتنفيله

 المطلب الثاني 

ية لاستقلالية مجلس   الأسس القانونية والدستور
 الخدمة العامة 

رام  الاتحادض  العامة  ااخدمة  مجج   اانون  شرُع  لمد 
لسنة  4) ات،ادة   2009(  نص  لأحكام  تبماً  ات،عدل 
لعام  61) العراقل  اللسعور  من  أولاً(  وال ت    2005/ 

النو مجج   "يخعص  انه  وير  أولاً: نحت  ييتل:  برا  اب 
ات،ادة  أحكام  إلى  واستناداً  الاتحادية"   الموان ق  يع  تشر

( من اللسعور ال ت نحت وير "يؤس  مجج   107)
تنظيم  ب ولى  الاتحادض   العامة  ااخدمة  مجج   يس ى 
شؤون الوظيفة العامة الاتحادية  برا ف ها الععي ق والتطاية  

بنه   لكو بنظم  ة له اخعحاصه  و و واستناداً  بمانون"  
ية صدر اانون المجج  الذض نص مل  النحوص اللسعور

( منه وير انه "يؤُس  مجج  يس ى )مجج  2ات،ادة )
يتمعع  و النواب  بمجج   ملتبط  الاتحادض(  العامة  ااخدمة 

ية والاسعملال ات،الل والإدارض ...".   بالشخحية ات،عنو

اان نحوص  بروهو   شُكل  المجج   فإن  ونية  ووير  لا 
ية  لؤكد بشكل واضح وير أه ية وضرورة لعي ق  ودسعور
المجج  كز ة مسعملة اراماً  و لا الاسعملالية تجعت من 
اتخاذ المراراط ذاط الحلة بات،وظف ق ا جية وموضوعية 

 

 . 275د. زينة صاحب كوزان، سلمان كامل، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، مرجع سابق، ص  19

( من قان9المادة) 20
ً
 ون مجلس الدولة. /ثانيا

وج ها   نحت  ال ت  المجج   اهام  من  وهل  أكتط   بشكل 
/ أولاً( من اانون المجج  )ب ولى المجج  ات، ام  9ات،ادة )

لآتية: أولاً: "..... تنفيل كل ما ب علق بالوظيفة العامة ا
الاتحادية مل الموان ق النافلة(  ومل  لا السياق  يكون  
الموان ق  لوبيق  عن  كامت  بشكل  مسؤولاً  المجج  
وكفاءة   فعالية  بكل  العامة  بااخدمة  ات،ععجمة  والأنظ ة 
نحن إتار اانونل صارم  محا يعزل من مسعوف الشفافية 

زا ة  و لا الضبط يض ن أن كافة ات،وظف ق ب جمون  والن
 موا م كاملةً وفماً ت،عاييط واضحة ودايمة ومعُواة للج يع 
دون محاباة  ولض ن  له الاسعملالية للمجج  المدرة 
المراراط  ج يع  مل  والعدالة  العوالن  تحميق  وير 
والإج اءاط ات،عبعة  محا يفُضي إلى تدعيم الإدارة العامة 

وادلة وكفاءته يمة  بور للمواتن ق  ااخدماط  لمديم  مل  ا 
مل  لوو مل  النظام  يسهم  لا  بذلك  و ومنظ ة   وشفافة 
من  يعزل  وفعال   يث  مسعدام  بشكل  العامة  ااحياة 
ذاط  ااحكومية  ات،ؤسساط  وكل  ات،واتن ق  ب ق  الثمة 
الحلة بشكل واضح  محا يجعت الععاملاط أكثط سلاسة 

يجاد بيسة ملائرة للعن  يسُهت إ  .ية ات،سعدامةو

اسعملاله   المجج   يض ن  ليثيطاط و كما  أض  عن  بعُده 
ؤارهية اد لؤثل سجباً وير نزا ة للك المراراط  و نص 

( ات،ادة  نص  مل  المجج   ان" 9اانون  وير  منه  ثانياً(   /
يكون  الععي ق وإوادة الععي ق والتطاية مل ااخدمة العامة و

يط ذلك من اخعحاص المجج   صراً ووير أساع معاي
وال كفاءة" يمعصر 20ات، نية  لا  الاسعملال  وإن  لا    

اهام  من  هل  وال ت  والتطاية  الععي ق  هوانب  وير  فمط 
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والع جياط  الإج اءاط  كافة  ليش ت  يرعد  بت  المجج   
العخويط   ا جياط  ؤلال  المجج   ابِتَ  من  ات،عبعة 
وير  ومنظم  منهجي  بشكل  المجج   يع ت  إذ  والعنفيل 

اية موظل  ااخدمة العامة  و لا الإشراف وير لعي ق وتل
يض ن  واوان ق  ضوابط  إوداد  ؤلال  من  إلا  يتم  لا 

 .21لوبيم ا بكفاءة

لم  العراقل  ات،شرع  ان  لنا  يتب ق  فإنه  سبق  ما  كل  ووير 
العامة  ااخدمة  المجج   ات، نوحة  الاسعملالية  يظ ر 
لعام  العراقل  اللسعور  مل  واضحة  بحورة  الاتحادض 

نص   2005 إلى  )  فبالرهوع  من 107ات،ادة   )
اسعملالية  موضوع  إلى  ت ورق  لم  أنها  نلا ظ  اللسعور 
المجج  عن سجواط اللولة وإنرا اكعفت بالإشارة إلى  
العامة  الوظيفة  شؤون  تنظيم  ب ولى  مجج   ليسي  
وير  النص  من  ات،شرع  يرنع  لم  ذلك  ول كن  الاتحادية  
مجج   اانون  مل  للمجج   ية  والإدار ات،الية  الاسعملالية 

) اا رام  الاتحادض  العامة  لسنة  4خدمة   )2009 
( من المانون 2ات،عدل  واد ليكد ذلك مل نص ات،اده )

اولاه  وذلك ت،نع العدؤت والعيثيط وير ا ت المجج  من 
 . 22ابت السجواط الأى ف مل اللولة 

ية  ؤلاصة المول: إن مجج  ااخدمة العامة  و  يسة إدار
كما   اديرة   يخية  لار نشية  ذاط  اسعملال مسعملة  أن 

نص  بروهو  دسعورض  اسعملال  يكن  لم  المجج  

 

( " تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها 9المادة) 21
ً
/ ثالثا

 وتقييم مستوى الانجاز".

 .  256د. ضياء عباس علي، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، مرجع سابق، ص  22

ية د. حسني درويش عبد الحميد وفاتن محمد كمال، التأصيل القانوني لنظام الإدارة المحلية في مملكة البحرين في ضوء اللامركزية واللامركز  23

 . 152ص  ۲۰۰۸، بدون مكان طبع، 1الإدارية)دراسة مقارنة(، ط

لعام  العراق  دسعور  إن  ذلك  وصريح؛  واضح  دسعورض 
لم يشيط الى اسعملال المجج  مل نحوص مواده    2005

ومالياً   ياً  ادار المجج   اسعملال  الى  الاشارة  ارت  وانرا 
نحناً من ؤلال  النص وير الاسعملال بروهو نحوص 

ااخدمة مجج   )   اانون  لسنة  4رام  نص   2009(  مل 
 ( منه.2ات،ادة )

 
 المبحث الثاني

 مدى استقلال مجلس الخدمة الاتحادي 
لا شك أن الاسعملال مل إتار اللولة يكون اسعملالاً 
أصجيا محدره اللسعور أو المانون  وان اوتطاف ات،شرع 
ية  ات،عنو بالشخحية  ية  الادار اة يساط  لبعض 

الإدارض   ذلك  والاسعملال  وير  يتطتب  ما  مع  وات،الل 
من ن ائج  يعد برثابة اللوامة الرئيسية والض انة المانونية 
الاسعملال  أن  لا  ية بيد  السجوة ات،ركز لأسملاة ا تجاه 
الإدارة  اشراف  تحت  ارارسه  بت  موجماً   لي  

ية  .23ات،ركز

ف ذكره  سبق  اسعملالية ومحا  له  العامة  ااخدمة  مجج   إن 
( من اانون المجج  شينه شين 2بروهو نص ات،ادة )

والمضائية  يعية  )التشر الثلاثة  الاتحادية  السجواط 
والعنفيلية(؛ ذلك استناداً ت،بدأ الفحت ب ق السجواط  
السجوة   أشراف  او  لراابة  خضووه  ودم  يعنت  و ل 
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العنفيلية مل اداء اهامه  ؤاصة ان ات،شرع منح رئي  
ب علق   في ا  المخعص  مل  الول صلا ية  بالشؤون المجج  

بالمجج  ااخاصة  وات،الية  ية  فإننا  24الادار ووير  لا    
مل  للمجج   الادارض  الاسعملال  مدف  مل  سنبحث 
ات،وجو الاول من  لا ات،بحث  كما سنبحث مل مدف  

 الاسعملال ات،الل مل ات،وجو الثانل.

 المطلب الاول  

 الاستقلال الاداري  لمجلس الخدمة الاتحادي 

انفحال  يعنت  لا  الاصت  مل  الإدارض  الاسعملال  إن 
ية مل اللولة  ات،ؤسسة ات،سعملة بذاتها عن ات،نظومة الإدار
يا  إدار ات،سعملة  ات،ؤسسة  أو  اة يسة  أو  ااز ة  تبقى  بت 
ال ت  للج ة  الرئاسية  والراابة  والعوهيه  للإشراف  ؤاضعة 
تتبع ا مل كل شؤونها  فالاسعملال الإدارض يعوي للج ة 

لا ات ول كنه  ية   الإدار بيمور ا  العصرف  ية  ح  ،سعملة 
ة ا  برا  العدؤت  من  تتبع ا  وال ت  منها  الأوير  ااز ة  يرنع 

وراابية    رئاسية  سجوة  الاسعملال و من  أن  آى   برعنى 
من  يا  وإدار ماليا  ات،سعملة  ااز ة  يخرج  لا  الإدارض 
السجواط الرئاسية وج ها بيض حال من الأ وال  سواء 

 . 25م اخعحاصاتها مل وظائف ا أ

وأن الاسعملالية ات، نوحة لمجج  ااخدمة العامة تتجير مل  
وهوب لوفيط كافة الض اناط ال ت لكفت للمجج  الميام 

 

( من قانون مجلس الخدمة العامة.5المادة) 24
ً
 / سابعا

 . 253د. ضياء عباس علي، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، مرجع سابق، ص  25

، 2، الجزء69عددكرار عماد رحيم، مظاهر استقلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، بحث منشور في مجلة الكلية الاسلامية النجف، ال 26

 . 192ص، 

. وكذلك د. محمد وليد العبادي،  345، من ۱۹۸۳د. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  27

 . 136، ص 1995الإدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

وير   وصاية  أو  راابة  وهود  دون  من  ونشاتاله  بر امه 
أا اله من سجوة رئاسية وجيا  كما يتمثت  لا الاسعملال 

ي ق العامج ق مل وهوب لوافر الاسعملال الكامت بشين لع
مل   العامة  ية  ااحر المجج   منح  الى  أضافةً  المجج    مل 
تنظيم لوائحه ونظامه اللاؤيي من دون تدؤت أض ه ة 

 .26أى ف

تحجيت   ؤلال   ومن  انه  فإنه و إلا  المجج   اانون  اراءة 
ياً ليست موجمة وانرا  يتب ق لنا إن اسعملالية المجج  إدار

للمي اللالم  بالمدر  نسبية  بر امه   يث  اسعملالية  ام 
( ات،ادة  المجج  2نحت  ليسي   وير  المانون  من   )

وارتباته بمجج  النواب  ووير  لا فمد ذ و البعض 
اللولة  بوحدة  ار   اد  ات،وجمة  الاسعملالية  إن  الى 
النظم  اغجو  أؤلط  والسياسية   يث  المانونية 
الراابة  وخحوصا  ية  ات،ركز السجوة  بلاابة  السياسية 

يعية وذلك نزولا السياسية ال ت ت و لا ا السجواط التشر
للإرادة   واحتطاماً  الليرمراتي  الفكر  ممعضياط  عند 

السجواط  للك  ابت  من  ات، ثلة  فالسجوة 27الشعبية    
ية مل اللولة هل ات،سؤولة عن مباشرة نشاتاتها وير  ات،ركز
كافة اللولة وتلااو اة يساط العابعة ة ا   ى ت يكد من 

لموم   ال ت  الإج اءاط  السياسة  أن  لعارض  لا  بها 
ات،وضووة من ابج ا وات،حج ة العامة لللولة لذلك نلا ظ 
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يخضع  و ملتبط  الاتحادض  العامة  ااخدمة  مجج   أن 
 . 28المجج  النواب

بين ا يذ و البعض الاى  إلى أنه كان من الأولى هعت 
من  بدلاً  الولراء  بمجج   العامة  ااخدمة  مجج   ارتباط 

ذلك  الارتباط ب وافق مع   مجج  النواب وير اععبار أن
مجج   يرارسها  ال ت  والاخعحاصاط  ات،  اط  تبيعة 
لعد  وال ت  العامة  الوظيفة  بشؤون  ت علق  وال ت  ااخدمة 

 .29اخعحاصاط ذاط تابع تنفيلض 

يعية  إلا أننا نلف أن ارتباط مجج  ااخدمة بالسجوة التشر
بالسجوة  ارتبات ا  من  أفضت  النواب  بمجج   مع ثلة 

وات،وهبة العنفيلية؛   الرئيسة  الأسباب  من  أن  ذلك 
السجوة  عن  مسعملة  ه ة  يجاد  إ المجج   و  لإنشاء 
بعاد  لإ العامة  بالوظيفة  ات،ععجمة  الشؤون  ت ولى  العنفيلية 
مل الوظيفة    لا الشين ااحساع من ليثيط الولاراط  وتحر

بناء دولة مؤسساط    كما العامة من التسي  والعحزب و
ير النواب  مجج   أعضاء  يرارسون أن  و المجع ع  ثلون 

المخعجفة كما  و  اة يساط  ا ت  ومعابعة  مراابة  مل  دور م 
 ااحال بالنسبة لل يساط ات،سعملة الأى ف مل العراق.

ااخدمة   ولإظ ار للمجج   الإدارض  الاسعملال  تابع 
الذض  العضوض  ات،عيار  بيان  و العورق  ينبطنت  الاتحادية 

ية للمجج   مع إظ ار   يظ ر من ؤلال التشكيلة الإدار

 

 . 254. ضياء عباس علي، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، مرجع سابق، ص د 28

(  4، بحث منشور في مجلة الحقوق المجلد )2009( لسنة 1على فاضل فوزي قراءة تصحيحية القانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم ) 29

 .۸، ص ۲۰۱۲۰(  ۱۸العدد )

 . 165،  ص1963، دار النهضة العربية، القاهرة، 1نظرية المؤسسة العامة المهنية، طد. محمد بكر القباني،  30

  رافد علي لفته الجبوري، استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي ودوره في الاصلاح الاداري، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم 31

 .  193، ص 2025( السنة السابعة، 28السياسية الجامعة العراقية بالعدد)

ال ت  المراراط  تبيعة  وير  يبُنى  الذض  الوظيل   ات،عيار 
ية وترق الوعن مل  له المراراط   لحدر ا اة يسة الادار

 ووير النحو الآتل: 

مل   الادارض  )الاسعملال  العضوض  ات،عيار  أولا: 
العضوض  الاسعملال  فكرة  بلورة  يركن  التشكيت(: 

ة تشكيت  له بتشكيت اة يساط برعاييط مععددة أه  ا كيفي
يمة لعي ق أعضائها ومدف اابجية السجواط  اة يساط وتر
ية موظلى  له  السياسية مل اللولة لعزل أو تجديد عضو
اة يساط  ودراسة السبت ال كفيلة مل لو يد الض اناط 
وإنهاء   ين   الآى  والأعضاء  الرئي   ب عي ق  ت علق  ال ت 
محا  المانونية  بيوضاع م  ب حت  من  ذلك  وغيط  ؤدماتهم 
العنظي ي  الع ت  إج اء  مل  وات،وضوعية  ااحياد  ة م  يوفر 

  ووير  لا فإن ات،عيار العضوض للمجج  يعنت 30والراابل
بالععي ق  ب علق  في ا  بنفسه  أعضائه  المجج   يخعار  أن 

بب وصولاً إلى انهاء ؤدماتهم   .31والنمت والتطاية والعدر

بالرهوع إلى اانون تشكيت مجج  ااخدمة الاتحادية نجد   و
أنه بنص وير الاسعملال الادارض للمجج    يث أن  
تستهدف  معينة  لمواود  يخضع  ااخدمة  مجج   تشكيت 
تلسيخ اسعملاله الإدارض مل مواه ة السجوة العنفيلية  
ااخدمة  لمجج   العضوض  الاسعملال  معاييط  أ م  وإن 

 الاتحادض هل: 
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من   يكون  المجج   تشكيت  ان  المجج :  يث  تشكيت 
ؤلال لعي ق رئي  المجج  ونائبه واعضائه وفق شروط 

ااخدمة  مجج   مجج   32وضع ا  من  بتطشيح  يكون  و   
النواب مجج   ومحاداة  تحميق  33الولراء  ولض ان    

من  نجد  فإننا  التشكيت  من  يث  المجج   اسعملالية 
ت ه ة محايدة الضرورض أن يكون اخعيار اعضائه من اب

بية وهل  ومسعملة بعيدة عن الضطوتاط السياسية وااحز
بت من ابت  ه ة المضاء ومن ثم لجيه ات،حاداة بالعحو
صلا ية  ودم  صر  ذلك  يعنت  و النواب   مجج  
التطشيح بيد ه ة واحدة محثلة بمجج  الولراء وات،حاداة 
الأعضاء  نحان  ياد  بمحد  ذلك  النواب؛  مجج   من 

 رسة اهااهم المجج  باسعملالية لامة.وكذلك بطية محا

ات،ادة  نص  لعديت  الى  العراقل  ات،شرع  ندعوا  فإننا  لذا 
وير 5) لعكون  العامة  ااخدمة  مجج   اانون  من  /ثالثاً( 

النحو الآتل )ملشح مجج  المضاء الاوير رئي  المجج  
ونائبه وأعضاءه وفماً للشروط الواردة مل  لا المانون  

يحادق وج هم مجج  ال  نواب(. و

ية ومساءلة اعضائه وعزة م   أما من نا ية تجديد العضو
فإن العجديد لرئي  المجج  ونائبه واعضاءه يكون ت،رة 

فمط ونائبه  34واحدة  المجج   رئي   مساءلة  أما    
الولراء  مجج   من  أاتطاح  وير  بناءً  فيتم  واعضائه 
ومحاداة مجج  النواب وير ان يكون الااتطاح مسبباً  

الاسبا )ودم  بيحد  وهل  المانون  وج ها  نص  ال ت  ب 

 

( من قانون مجلس الخدمة العامة.5المادة) 32
ً
 / خامسا

 للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب".5المادة) 33
ً
( " يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا

ً
 /ثالثا

(" يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفق5المادة) 34
ً
 للقانون لمدة)/ سادسا

ً
 ( خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".5ا

 على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.....". 5المادة) 35
ً
(" يُعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءا

ً
 / ثامنا

بواهباط  اازسيم  الاؤلال  أو  الاسعمامة  أو  ال كفاءة 
ارار  يحدر  فإنه  أحدالاسباب  ثبت  وإذا  الوظيفة(  
يكون بناءاً وير ااتطاح مجج  الولراء ومحاداة  العزل و

 . 35مجج  النواب

و نا لابد من الاشارة الى ان ات،شرع كان غيط موفق مل 
ثامناً( من المانون؛ ذلك انه ذكر   /5ة )صياغة نص ات،اد

حال  مل  المجج   واعضاء  ونائبه  الرئي   عزل  ارار 
ان   إلا  المانون   وج ها  نص  ال ت  الاسباب  احد  وهود 
انضباط  اانون  وج ها  نص  بة  عمو هل  العزل  بة  عمو

ات،عدل  يث   1991( لسنة  14موظل  اللولة رام )
مل ومل   حالاط انها لفرض وير ات،وظف بمرار من الول

محددة بالمانون  لذا لا بد من ان يكون نص ات،ادة وير  
من  أض  أو  نائبه  أو  المجج   رئي   )يعُلى  الآتل  النحو 
الولراء  مجج   من  ااتطاح  وير  بناءً  المجج   اعضاء 
او  ال كفاءة  ودم  إلى  استناداً  النواب  مجج   ومحاداة 

 الاسعمامة أو الاؤلال اازسيم بواهباط الوظيفة...(.

الا اسعمالة أما  أحكام  المجج   اانون  بنظم  فلم  سعمالة 
الرئي  ونائبه واعضاءه  كما ان النظام اللاؤيي للمجج  

( لسنة  1رام  المانون   2021(  يوضح  فلم  بنظ  ا   لم 
ااز ة  هل  ومن  الاسعمالة   تجو  ة ا  يمدم  ال ت  ااز ة 
إم  النواب   مجج   رئاسة  هل  ف ها   ت  البت  صا بة 

يق ال بت.مجج  النواب عن تر  عحو
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المحور  معاازة  لا  الى  العراقل  ات،شرع  ندعوا  فإننا  لذا 
الاسعمالة  تجو  ة ا  يمدم  ال ت  ااز ة  بيان  و يعي  التشر
وااز ة ال ت ة ا  ق البت مل الوجو  ذلك من ؤلال 
صلا ية   من  فيه  والبت  الوجو  لمديم  صلا ية  منح 
رئاسة المجج  لا للمجج    ى لا لكون الاسعمالة تحت 

 اب وات،حااح ااخاصة.ضطوط النو

الادارض  الاسعملال  معاييط  من  أن  المجج :  ا ت 
اانون  أن  المجج    يث  ا ت  للمجج   و  العضوض 
المجج  يوجو من رئي  المجج  ونائبه واعضاءه العفرغ 
العام لأداء ات، ام ات،نوتة بهم محا يض ن الاسعملالية مل 

الاسعملال36ا ج م  يدعم  الذض  ات، م  الآى   والأمر  ية   
ية   و تحديد مدة ولاية ا ت مجج  ااخدمة ال ت  العضو
لععتط من ب ق أ م ات،ظا ر ال ت يركن من ؤلاة ا إثباط  
للأعضاء  يس ح  ذلك  لأن  ية   الادار اسعملاليعه  مدف 
بدون ضطوط  يث لا يركن  ية و بيداء اهااهم بكل ح 
عزة م من وظائف م إلا مل الظروف الاستثنائية  و لا 

 . 37ثياله عن ات،شرع العراقل الأمر غاب بحي

الأعضاء  اسعمرار  ودم  إن  المول  يركن  الأؤيط  ومل 
بسبو ودم تحديد مدة ولايتهم وودم تجديد ا لا يض ن 
ولاية  مدة  تحديد  ينبغي  ة لا  ااخدمة  مجج   اسعملالية 
نحان  ياد  بمحد  تجديد ا  وودم  ااخدمة  مجج  

 .  الأعضاء واسعملالية مجج  ااخدمة

 

 رغين..."./ أولا( " يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وتسعة اعضاء متف5المادة) 36

 . 18-16، ص  2013، منشورات الحلبي الحقوقية، 1تغريد محمد قدوري، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، ط 37

( " يحدد ملاك المجلس باقتراح من المجلس ومصادقة وزارة المالية(11المادة) 38
ً
 / رابعا

الاتحادي بين الرقابة والاستقلال في العراق، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية د. هشام جميل كمال، مجلس الخدمة  39

 . 167، ص2017، جامعة كركوك ، 20/1(، ع 6والسياسية، مجلد)

: كذلك من معاييط الاسعملال الادارض لعي ق ات،وظف ق
مل  ات،شرع  إن  نلا ظ  موظفيه   يث  لعي ق  للمجج  
اانون المجج  لم يحدد شروط وإلية لعي ق موظفوا المجج  
خصهم  واعضائه  يث  ونائبه  المجج   رئي   بستثناء 
بشروط والية ؤاصة للععي ق  إلا انه ومن ؤلال اراءة  

لنا يتب ق  ان لعي ق موظف ق    نحوص اانون المجج  فإنه 
لان  ذلك  المجج ؛  رئي   ابت  من  يكون  المجج  
ارنح ا   ال ت  ية  الادار الحلا ياط  يرعلك  الرئي  
مل المخعص كمانون ات،لاك والانضباط وال ت  الموان ق للول

 . 38انيوق به لعنظيم ات،لاك الادارض 

يمحد به ما يتخله مجج  ااخدمة  ثانيا: ات،عيار الوظيل : و
مخع اراراط  بها من  الوعن  وترق  وج ها   وات،حاداة  جفة 

نظامه  وضع  مل  ااخدمة  مجج   صلا ية  وكذلك 
لمجج  39اللاؤيي ية  الإدار الاسعملالية  إلى  والوصول    

ااخدمة الاتحادية بروهو ات،عيار الوظيل  ينبغي لوضيح 
 مظا ر  له الاسعملالية استنادا ة لا ات،عيار وهل: 

 ج ها: أولاً: اتخاذ المراراط وات،حاداة و

مل  مداولاله  نتيجة  معوياله  ااخدمة  مجج   يجسد 
لضم  له  أن  يركن  و اراراط   شكل  وير  اهع اواله 
الإج اءاط  وير  وات،حاداة  الأنظ ة  اصدار  المراراط 
والععجي اط إلى رئي  مجج  ااخدمة  وهل مل الأصت 
السجوة  اخعحاص  من  والأنظ ة  المراراط  أن 
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ا امعيالاط  إتار  مل  ذلك  العامة  العنفيدية   لسجوة 
الإدارض  المرار  شروط  ف ها  ت وفر  ات،لكورة  والمراراط 

ا ج ا  مل  ات،شروعية  عناصر  تج ع  إنها  يعنت  40كما  و لا    
أن مجج  ااخدمة الاتحادية يتمعع بسجوة اتخاذ المرار مثلة 
له  ق  لان  ذلك  العمجيدية؛  ية  الإدار اة يساط  مثت 

تنفيل   لتسهيت  ولعجي اط  داؤيي  نظام  أحكام إصدار 
  أض أن  ناك اسعملالية  41اانون مجج  ااخدمة العامة 

الاهع اواط  عمد  يق  تر عن  المراراط  اتخاذ  مل 
اللاؤيي  النظام  وفق  بت  العحو نظام  بروهو  و

   ووير النحو الاتل: 42للمجج 

المجج   دوراط  تحديد  يععتط  المراراط:  تحضيط  مرحلة 
المراراط  اتخاذ  لأجت  الاهع اواط  بنظام   والالتزام 

جانب  من  المراراط  وير  له  ات،باشرة  الراابة  وغياب 
اسعملالية  لض ن  ال ت  العناصر  من  العنفيلية  السجوة 
ينبغى   الاهع اواط  لنظام  فبالنسبة  ية   الإدار المجج  
وير المجج  الالتزام به   يث يجو اسعدواء الأعضاء 
اتخاذ  مل  المانونل  النحاب  واحتطام  الاهع اواط   إلى 

و 43المراراط أن    يجو  الاهع اواط  لشرعية  له 
لعدد  ات،وجمة  بالأغجبية  صحي اً  الاهع اع  يكون 

 

بد الرحمن ميرة حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة واشكالية الاستقلال، بحث منشور في مجلة إطار الملتقى الوطني بسكرة، جامعة ع 40

 . 146، ص 2006، 4بجاية الجزائر، العدد 

 . 2009( لعام 4( من قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم )15المادة ) 41

(" تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت مع الرئيس".8المادة) 42
ً
 / ثانيا

( من ق8المادة ) 43
ً
" يكتمل نصاب جلسات المجلس بحضور)خمسة(أعضاء إضافة الى رئيس  2009( لعام 4انون مجلس الخدمة الاتحادية رقم )/أولا

 المجلس أو نائبه".

( من قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم )8المادة ) 44
ً
" تصدر قرارات المجلس بالأغلبية )المطلقة( للأعضاء وعند تساوي 2009( لعام 4/ثانيا

 يرجح الجانب الذي صوت مع الرئيس".الاصوات 

( من المادة ) 45
ً
 . 2009( العام 4( من قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم )8الفقرة )ثانيا

 .2009( لعام 4( من قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم )8المادة ) 46

 . 288ي، مرجع سابق، ص د. زينة صاحب كوزان، سلمان كامل، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحاد 47

  ووير  لا فإن الوابع الجماعل مل ا جية صنع  44أعضائه 
مجج   اسعملال  نحاناط  ا م  من  يعد  واتخاذه  المرار 

 ااخدمة العامة.

ات،حاداة وير المراراط: بالإضافة إلى النحاب المانونل 
لشرعية لوفره  المراراط   الواهو  فإن  له  المراراط 

لوفر  وير  يعع د  الذض  بت   العحو لنظام  أيضاً  تخضع 
يكون  الأصواط  تساوض  حالة  ومل  ين  ااحاضر أغجبية 

  مع الإشارة إلى أن كل عضو  45صوط الرئي  مرجحا
يتمعع بحوط واحد  ولا يجول لأض عضو مل المجج  أن  
للأؤيط  ق  لي   الأنه  بت  بالعحو وكله  يموض 

بت وات،ا له  ق  ضور الاهع اع بعد ذلك  46العحو   و
ابت  من  وجيه  والعوايع  الاهع اع  محضر  تحضيط  يتم 
بت  الأعضاء  سواء شارك العضو أو لم يشارك مل العحو
أو وارض  ذلك أن المحضر يوضح أنه وارض أو رفض 
يموم بعد   بت دون أن يتطتب وير ذلك أض جزاء و العحو

المجج    رئي   نهاية ذلك  يعجن  و النهاية  مل  بالعوايع 
الاهع اع  موود  الوات  نف   مل  مجددا  الاهع اع 

 .  47للا ق 
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دون  موجمة   ية  بحر اراراله  يتخل  ااخدمة  مجج   إن  كما 
محثت  أض  ودم  ضور  بدليت  العنفيلية  السجوة  تدؤت 
أحد   من  بوجو  كان  إذا  إلا  اهع اواله   مل  للحكومة 

لعمدي المجج   من  بدعوة  أو  أو  الأعضاء  معلوماط  م 
محارسة  مل  والأمانة  الشفافية  تبيان  أو  للمجج   مشورة 

 . 48المجج  ت،سؤولياله 

جانب   -ج يععتط  المجج :   اراراط  مل  الوعن  ترق 
واضاءً   فم اً  ات،عع دة  ات،عاييط  أ م  ب ق  من  ات،نالواط 
لإعواء لكييف اانونل لسجوة معينة  و لا ما يظ ر من  

الوعون مل  النظر  إج اءاط  المراراط   ؤلال  وير 
نحن  بها  ات،ع ول  الوعن  ترق  وتط  العادية  ية  الإدار
اسعملالية  يظ ر  ما  أما  العراق   مل  الراابية  الأه زة 

ودم   ية  و  الادار النا ية  من  العامة  ااخدمة  مجج  
أض  ابت  من  لعديلة  أو  المجج   اراراط  إلطاء  إمكانية  

وجيا  ية  إدار لعنت 49ه ة  لا  الاسعملالية  ان  له  إلا      
ودم ااخضوع لراابة المضاء وتحح ق اراراله من الوعن   
يق المضاء   إذ يركن الوعن بها بالعطييط او الالطاء عن تر

( ات،ادة  لنص  دسعور  100استناداً  من  ال ت   2005( 
نحت وير ودم تحح ق أض ارار إدارض من الوعن به 

 امام المضاء.

وات،لا ظ من ؤلال ما سبق ذكره  نجد أن كيفية عمد  
المجج  الا أن  وير  يدل  المراراط  وتحضيط  هع اواط 

يعنت  و و  العنفيلية  السجوة  تدؤت  دون  اراراله  يتخل 

 

 . 46تغريد محمد قدوري، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، مصدر سابق ، ص  48

حدري سمير، السلطة الادارية المستقلة واشكال استقلاليتها، بحث منشور على الموقع الالكتروني   49

https//www.asjp.cerist.dz/en/article/12913030، ص . 

 . 2009( لعام 4( من قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم )15المادة ) 50

السجواط  اتساع  يظ ر  من  نا  الوظيفية   الاسعملالية 
وكيفية  المراراط  تحضيط  مل  للأعضاء  منحت  ال ت 
إلطاؤ ا  أو  لعديج ا  يركن  لا  باسعملالية   يث  اتخاذ ا 

العنفيلية  السجوة  ترف  بهلا    من  ات،شرع  يرنح  لم  إذ 
يق الوعن المضائل  و لا يظ ر لنا  ااخحوص سوف تر
ات،شرع  اععتط  ااخدمة  يث  لمجج   ااحميمية  السجوة 
اتخاذ  صلا ية  ة ا  مسعملة  سجوة  ااخدمة  مجج  

 المراراط واصدار الأنظ ة.  

 ً  النظام اللاؤيي للمجج :: ثانيا

ية تتجير الاسعملالية الوظيفية  سو  لا ات،ظ ر م ل ح 
اخعيار  وير  ؤاصة  بحورة  الاتحادية  ااخدمة  مجج  
كيفية  لمرر  ؤلاة ا  من  ال ت  الفرعية  المواود  مج ووة 
تحديد  موق  إلى  بالإضافة  اللاؤيي   وسيط ا  تنظي  ا 
من  أيضا  الاسعملالية  لظ ر  كما  الأعضاء   وواهباط 
من  وجيه  للمحاداة  اللاؤيي  النظام  خضوع  ودم  ؤلال 

  و لا يدل وير أن لوفر  له  50يلية ترف السجوة العنف 
الض اناط ال ت لكفت ايام مجج  ااخدمة الاتحادية مل 
وهود  وير  مسعملة كالنص  بحورة  بوظيفعه  العراق 
المجج  واسعملاله مل اللسعور العراقل اللائم والسجواط  
المخعجفة  الأنظ ة  وإصدار  المراراط  اتخاذ  مل  ات، نوحة 

الوظيف الفعالياط  ج يع  مل لعنظيم  المجج   ية  ح  ومل  ية  
المجج   أصدر  فمد  ووير  ل  اللاؤجية   لائحعه  وضع 
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( رام  اللاؤيي  لسنة  1نظامه  نشاته   2021(  لعنظيم 
 . 51الوظيل 

ية للمجج :  ثالثاً: الشخحية ات،عنو

الاتحادية  ااخدمة  لمجج   العراقل  ات،شرع  اوتطاف  إن 
الاوتطاف  ودم  إن  إذ  صحيح   أمر  ية  ات،عنو بالشخحية 

الاسعملالية   بهله من  ينعمص  ية  ات،عنو الشخحية 
برعيار  52الوظيفية لي   ذاله  بحد  الاوتطاف  إن  إلا    

حاسم لمياع درجة الاسعملالية  أض إن ذلك لا يدعم 
رغم  إذ  أض  يسة   لفائدة  الاسعملالية  الية   بحورة  
للراابة  معرضة  تبقى  إنها  إلا  ية   ات،عنو بالحفة  ارنع ا 

يمة أو بيى ف   .53بور

با ية لععتط من أحد  و لرغم من ذلك فإن الشخحية ات،عنو
العناصر ات،ساودة مل إظ ار  له الاسعملالية لل يسة من 
وير   ات،تطتبة  للآثار  بالنظر  وذلك  الوظيفية   النا ية 
مسؤولية  وتح ج ا  العماضي   ية كا جية  ات،عنو الشخحية 
لعنى  العماضي  في جية  ات،الية   الذمة  وكذلك  لصرفاتها  

مجج  رئي   ارعع  و و  المانونل(  ات، ثج ا  )أض  ااخدمة    
المجج  باللجوء إلى ااز اط المضائية باسحه  بحفعه مدعياً 

ية ات،سعملة   أو مدعى وجيه كما إن ارعع ا بالشخحية ات،عنو
عن  الناج ة  الأضرار  نتيجة  أا اة ا  تبعية  تتح ت  يجعج ا 

 

، المنشور بجريدة الوقائع العراقية  2021( لسنة1النظام الداخلي لمهام تشكيلات مجلس الخدمة العامة الاتحادي وتقسيماتها رقم) 51

 . 31/5/2021( بتاريخ  4632بالعدد)

 .2009( لعام 4رقم ) ( من قانون مجلس الخدمة الاتحادية2المادة ) 52

 . 170تغريد محمد قدوري، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، مصدر سابق ، ص  53

 . 289د. زينة صاحب كوزان، سلمان كامل، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، مرجع سابق، ص  54

 . 56، ص2013، منشورات الحلبي الحقوقية، 1الفقهية لعقد العمل الوظيفي لرأي الدولة، طفيصل السيد مرزوق العلوي، الصياغة  55

 النافذ. 2005( من دستور جمهورية العراق لعام  6المادة ) 56

  وإن الأمت من تحميق الاسعملالية  54أخوائها اازسي ة
ية  و لعحميق غاياط وديدة تتمثت مل الاتل:الإ  دار

يض ن الاسعملال ح اية أعضاء من ااخضوع لأض ليثيط 
أو نفوذ يركن أن مارسة ااحكومة أو الكياناط السياسية 
لأن  ا جية الراابة  النواب من ؤلال  مل مجج   ات،ع ثلة 
مثت  لا العيثيط يؤدض إلى فمدان اة يسة ات،سعملة لسياسعه 

ف ها  العنظي ية لوافر ا  الواهو  ااحيادية  بربدأ  يخت  و   
بض ان  يخت بالأ داف المحددة لع ت مجج  ااخدمة و و

 . 55ات،ظ ر الليرمراتي لللولة العرااية نحن ات،رحلة ااحالية

يق محارسة  الاسعملال بدعم ثمة الجما يط مل ا ج ا عن تر
المانون  لوبيق  ؤلال  من  العنظي ية  اخعحاصاتها 

ة وشفافية الإج اءاط ات،عبعة من ابج ا والأنظ ة  ونزا 
ؤلال ا ت مجج  ااخدمة الاتحادية  بحيث يععتط ا ج ا 
بالعالل سبيلاً إلى تحميق  أساساً للرضا الشعبت والسياسي و

 . 56العداول السلمي للسجوة 

مجج  ااخدمة الاتحادية يعزل كفاءة  اسعملالية أعضاء 
أداء ا ت، ااها  لأنه من ؤلال اللسعور والمانون الناشئ  
ية كبيطة مل الع ت   ى لكون اادرة وير  ة ا منحت ح 
لأن  به   الميام  عن  العنفيلية  السجوة  عجزط  برا  الميام 

 إنشاء مجج  ااخدمة الاتحادية واابجيتها وادرتها وير لوفيط 
ات،بادئ  من  هل  وااحيادية  والعدالة  ات،ساواة  معوجباط 
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الواهو احتطااها للنهوض بع ت وادراط مجج  ااخدمة 
عن  بعيداً  الاتحادية  ااخدمة  مجج   ية  ح  مجال  مل 
الع ت  يحعاج  لا  والسياسية   يث  بية  ااحز العيثيطاط 
و يادية  بر نية  ان ماؤ م  يتم  كوادر  اخعيار  إلى  ات، م 

ع  ناتجة  يق وؤتطة  تر عن  اتمكتسو  الع ت  إلمان  ن 
اة يسة  تسعويع  له  كل  اللؤوب  والع ت  اللوراط 
لامة  بسهولة  ا ج ا  وإارام  ات،شاكل  كافة  حت  ات،سعملة 

بفاوجية   . 57و

الاسعملالية   -4 إلى  الاتحادية  ااخدمة  مجج   يحعاج 
ودم   يض ن  لأن  لا  لأعضائه   وال كفاءة  وااخ تطة 

ابج ا    من  السجوة  اسعع ال  خضوع ا إساءة  وودم 
للحكومة   ى يتمكن مجج  ااخدمة ات،سعمت من إصدار 
ية ) يادية( وأنظ ة بعيدة عن ات،ؤثلاط  اراراط إدار
عنها  ينعج  وما  والسياسية  بية  ااحز والعبعية  والصراواط 
من آثار سجبية و لا الع ت بعد لوبيماً ت،بدأ الفحت ب ق 

يا ديرمراتيا  58السجواط  دفه    والذض يعد مبدأ دسعور
اللولة  مل  السجواط  ا ت  ب ق  والتشابك  العداؤت  منع 
ات،حج ة  ات،نحوصة  ياط  وااحر ااحموق  نحان  لأجت 

 . 59الأفراد 

بناء وير ذلك يركننا المول: إن مجج  ااخدمة الاتحادية   و
ياً  وإنرا هل  يسة مسعملة  ليست ه ة مسعملة اراماً إدار

ارتبات  ؤلال  من  يعية  التشر للسجوة  ؤاضعة  ا  نسبياً 

 

 .174د. هشام جميل كمال، مجلس الخدمة العامة بين الرقابة والاستقلال في العراق، مرجع سابق، ص 57

النافذ، التي تنص على ان )تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية  2005جمهورية العراق لعام  ( من دستور 47المادة ) 58

 والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات(.

 .  24-22، ص 1983راه مقدمة إلى جامعة عين شمس ملكية صروع . سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الادارة والقضاء ، أطروحة دكتو  59

 . 76، ص2008، منشورات صادر الحقوقية، لبنان، 4فوزي حبيش، الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين، ط 60

 وما بعدها.   83، ص 2009وسيلة السبتي، تمويل التنمية المحلية، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  61

الراابة  مض ون  و لا  و  وإاالة   لعييناً  النواب  بمجج  
 ال ت نص وج ها اللسعور.  

 المطلب الثاني 

 الاستقلال المالي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي 

يعنت الاسعملال ات،الل  و الوضع المانونل الذض يتمعع به   
ات،والنة  اوداد  ؤلال  من  سجواله  بكامت  ات،عنت  ااز ال 
ااخاصة به وتنفيل ا مباشرةً بروافمة السجواط العجيا دون 

 .60تدؤت من جانب السجوة العنفيلية 

الاسعملالية  عن  أه ية  لمت  لا  ات،الية  والاسعملالية 
ية ف ي ار ية الكاملة ولض ن الإدار نح ااز ة ات،عنية ااحر

ودم ميج ا إلى من يرعلك سجوة الع كم بات،ال مل اللولة 
وتجعت اراراتها أكثط اتزاناً مادامت غيط معكسة وير ه ة 
بإرادة  محكومة  لحبح  والا  ات،الية   اازواب  مل  أى ف 
السجوة ال ت بيد ا ات،يزانية بسبو ما لمداها من إواناط 

بذل يت  و ية وارو ك لكون ؤاضعة ومنفلة للأوامر ات،ركز
 . 61ال ت لكون متسجوة وجيه 

إلى   ااخدمة  لمجج   ات،الية  الاسعملالية  معنى  بنصرف  و
لمدمل وهود اعع اد مالل وائد لمجج  ااخدمة الاتحادية 
مخحص ومعزل مل ات،والنة العامة  وير أن يكون لمجج  
الشؤون  مل  ية  بحر و الاعع اد  صرف  لا  ااخدمة  ق 

اخاصة بها وذلك وير شرط ممدر مفاده اسعع ال  لا ا
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ت،بدأ  تحميماً  ة ا   المخحص  العرض  نحن  الاعع اد 
ات،شروعية ااحاكم لع ت  له اة يسة ات،سعملة  ومل حدود 

 . 62المانون ات،راعل ة لا الأج اء

ووير ما سبق فجمد نص اانون المجج  وير ايام المجج  
به  ؤاصة  ية  السنو ات،يزانية  ات،ادة   بإوداد  نص  بروهو 

/ثالث عشر( "ب ولى المجج  ات، ام الأتية: ثالث عشر:  9)
إوداد مشروع ات،والنة ااخاصة للمجج "  وإرساة ا الى -أ

ان   إلا  اللولة   موالنة  نحن  لعو يد ا  ات،الية  ولارة 
ياً ولي  اسعملالاً لاما؛ً ذلك ان  الاسعملال  نا ظا ر

ااخ ات،يزانية  لعدل  اد  ات،الية  بالمجج  ولارة  اصة 
مالياً  المجج   اسعملال  وير  يؤثل  اد  و لا  بالعخفيض  
يعرات تنفيل اهامه  إذ لم بنص ات،شرع وير إلزام ولارة  و
بذلك  و المجج   من  وردط  ات،والنة كما  بإدراج  ات،الية 

 .63يكون الاسعملال غيط معحمق

إلا أنه ات،شرع بعد إارار اانون ات،والنة العامة الاتحادية 
م أكد وير تخحيص موالنة لمجج  2021،الية  للسنة ات

والصرف  أا اله  تسييط  ليعولى  الاتحادض  العامة  ااخدمة 
ة ا  لكون  بذلك  و يرارسها   ال ت  وات، ام  الأنشوة  وير 
الضطوتاط  عن  بعيدا  الإنفاق  مل  ات،الية  الاسعملالية 
الأى ف   واة يساط  ات،ؤسساط  ابت  من  والعدؤلاط 

بحسو رأبنا يض ن و لا ات،واف يحسو للمشرع  ل أنه و
للمجج  الع ت وفق الرؤف ااخاصة به بعدما أ يت إليه 

 

السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الاستقلال، بحث منشور في مجلة إطار الملتقى الوطني، بسكرة، جامعة عبد الرحمن ميرة حدري سمير ،  62

 . 54، ص 2006(،4بجاية ، الجزائر، العدد)

 . 191كرار عماد رحيم، مظاهر استقلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، مرجع سابق، ص 63

: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس 62النافذ المادة ) 2005ائم لعام دستور العراق الد 64
ً
( تنص: ))أولا

يقترح على  النواب لإقراره ثانيا: المجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن 

 س الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات((. مجل

مل   العامة  ااخدمة  ومجف  بالكامت  الععييناط  مجف 
 العراق. 

أض أن ميزانية مجج  ااخدمة الاتحادية هل مسعملة عن 
ميزانية ااحكومة وتج ع ات،حاداة مجج  النواب  صرا  

اللوائل  ات، نوحة  ات،الية  ات،وارد  يتم   لأن  ج يع ا  اللولة 
بيصدار  لموم  ات،الية   يث  ولارة  ابت  من  إوداد ا 
لعجي اط مالية لولع وير كافة مرافق اللولية العامة  أما 
حدود  مل  فيتم  الاتحادية  ااخدمة  مجج   موالنة  إوداد 
إلى  إرساة ا  يتم  وال ت  الأمر   لذلك  ات،مررة  الععجي اط 

ات صحة  من  العيكد  يتم  ات،الية كل  ات،متطحة ولارة  ،والنة 
مل  ة ا  المحددة  الععجي اط  مع  ولوافم ا  موابمتها  ومدف 
يخت  لا  الع ت  و لا  ملاداط   والإ النفماط  جانبي 
النا ية  من  ات،الية  الاتحادية  ااخدمة  مجج   باسعملال 

 الوظيفية لسبب ق ه ا:

مجج   ابت  من  إوداد ا  تم  ال ت  ات،والناط  دراسة  إن 
صحيم من  هل  الاتحادية  ات،الية كل   ااخدمة  ولارة  ا ت 

تسعويع من ؤلاة ا لوفيط موالناط كافية وشاملة تناسو 
الأى ف  ات،سعملة  اة يساط  وكذلك  ااخدمة  مجج   ا ت 
فإن  لا  بالعالل  و اللولة   لمرر ا  ال ت  ات،الية  ااخوة  مع 
اة يساط  ولا  ااخدمة  مجج   باسعملال  يخت  لا  الأمر 

 .64ات،سعملة الأى ف وا ج ا
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يعية ات،ع ثلة إن عرض ات،وا لنة العامة وير السجوة التشر
وج ها  بت  والعحو للراستها  العراقل  النواب  بمجج  
لإارار ا  ة و دليت كامل وير ودم ليثيط السجوة العنفيلية 
يعية  التشر السجوة  أن  باععبار  ااخدمة   مجج   ا ت  وير 
هل ات،وه ة الرئيسي لإارار ات،والنة العامة  وال ت تسعى 

ملاداط المخححة ة ا   دائرا للعيكد من صحة النفماط والإ
ية العابعة  من ؤلال ا ت اللجان ات،الية والمانونية والإدار
يعية ات،رهع  بذلك لعد السجوة التشر يعية و للسجوة التشر
يق   عن تر الرئي  ات،ؤكد وير اسعملال مجج  ااخدمة 
اللور الذض ارارسه  له السجوة مل إارار ات،والنة العامة 

اا المروض ومراهعة  من  والعيكد  ااخعامل  حساب 
 .65واعع اد ا

ااخدمة  للمجج   مالية  اسعملالية  بحدد  نكون  و نا 
الاتحادية إذ إن دور مجج  النواب مل  له ااحالة يمعصر 
وير ات،حاداة دون الااتطاح الذض يكون من ابت مجج  
ااخدمة نفسه بالتشاور مع ولارة ات،الية  ول كن وير أن 

الت ة لا  يكون  ية لا  الاستشار الحفة  من  أكثط  شاور 
 لمجج  ااخدمة.  

ووير ما سبق فان مف وم الاسعملالية  نا يشيط إلى سجوة 
كما   لامة   ية  وح  بتجرد  اخعحاصاله  محارسة  مل  المجج  
لا ظنا مل إوداد ميزانية مجج  ااخدمة  إلا أن  لا لا 
يعنى موجما ا له ؤارج ات،نظومة المانونية وودم خضووه  

بهلا للراابة   ااخدمة  مجج   يخضع  والإشراف  يث 
ية   الاععبار إلى لوبيق النظام المحاسبت ااحكومل اللامركز

 

 .2009( لعام 4( من قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم )2المادة ) 65

 .  2009( لسنة 4( من قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم)9( من المادة )13ينظر )أ( ، )ب( من الفقرة ) 66

 .  271، ص 2011الاسكندرية، سامي جمال الدين، أصول القانون الاداري، منشأة المعارف،  67

بخضوع ج يع معاملاله ات،الية إلى العدايق وراابة ديوان  
مل ت ض ن  الراابة ات،الية الذض يحدر بشكل دورض لمار
لمجج   ات،الل  السلوك  العدايمية  ول  ملا ظاله 

 .66ااخدمة

ن يعُد  النا ية  و لا  من  المجج   لاسعملال  آى   حان 
ات،الية من ؤلال اخعحاصها الراابل ات،الل لض ان ودم 
مبدأ  من  العحمق  ؤلال  ومن  مالل   فساد  وهود 
ومدف  ة ا  المحددة  النفمة  وير  ات،عع د  العخحص 
مل ات،الية بشكل صحيح  مشروعيتها كل يتسنى إصدار العمار

إلى   ليطفع  المانونية  الإج اءاط  النواب مكع ت  مجج  
فيه   اتخاذ ا  الواهو  الإج اءاط  ولمرر  فعدرسة 
ات،الية  للسنة  المادمة  ات،والنة  إارار  مل  منه  والاسعفادة 

 . 67ال ت لج ها

ااخدمة  مجج   اسعملالية  إن  المول  يركن  الأؤيط   ومل 
اازانب  دون  ات،الل  اازانب  وير  لمعصر  الاتحادية 

أن   يجو  ات،الل  اسعملاة ا  وللعم  ية الإدارض  ح  ارنح 
إوداد ات،والنة ااخاصة بها دون تدؤت أض ه ال راابل 
مسعملة  بحورة  ا عياجاتها  لمدمل  تسعويع  كل  ذلك  مل 

 بعيداً عن ات،ؤثلاط ااخارهية. 

وللعم الاسعملال الذض ملف فيه مجج  ااخدمة ك يسة 
النواب  بمجج   ات،ع ثلة  يعية  التشر للسجوة  لابع  مرتبوة 

يع اانون مجج  يجو أن بنص اللسعور العر اقل عند تشر
ية  مع ضرورة  ااخدمة الاتحادية وير الاسعملالية الإدار
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تحفظ   ال ت  وااححاناط  بالض اناط  وأعضائها  إحاتتها 
بالسجوع ق  ولااتها  مدف  وتنظم  العام   الاسعملال  ة م 
يعية والعنفيلية وفماً لظروف اللولة وخحوصاً مل  التشر

الضطوط السياسية وير المجع عاط الليرمراتية ال ت تشهد  
بة   . 68الفتطاط ات،عمار

لم   العامة  ااخدمة  مجج   اسعملال  إن  المول:  ؤلاصة 
يحدده ات،شرع مل نحوص اللسعور  وانرا حدد بروهو 
اسعملال  و و  الاسعملال  مدف  وان  المجج    اانون 
النواب   بمجج   لارتباته  ذلك  موجما؛ً  ولي   نسبت 

م  وردط  ال ت  المانونية  النحوص  اانون  بروهو  ل 
المجج    يث انه ومن ؤلال تحجيت النحوص المانونية  
لم بنص صراحةً وير اسعملال  لنا ان ات،شرع  فإنه تبيق 
ياً فات،شرع لم يفحح عن مض ون  لا  المجج  مالياً وإدار
مجج   لراابة  خضووه  وير  النص  سوف  الاسعملال 
النواب من ؤلال ات،حاداة وير لعي ق رئي  واعضاء 

لتهم  ولا وتطة برثت  له النحوص ما لم يتم المجج  وأاا
تحمق الاسعملالية فعجياً من ؤلال ودم ارتباط المجج  

 بيض ه ة سواء وير ات،سعوف الادارض او ات،الل.  

 
 الخاتمة

ب ض ن لجخيص الاستنعاجاط وات،متطحاط الرئيسية من 
ات،  ة  النماط  من  العديد  إج اؤ ا  تم  ال ت  اللراسة 
وات،فٌحلة ال ت يجو أؤل ا بع ق الاععبار من ابت ج يع 
يسعدعل  الذض  وات،عمد   ااحيوض  المجال  مل  لا  ات،عني ق 

 

 .55حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الاستقلال،  مصدر سابق، ص  68

الحلة   ذاط  الأتراف  مخعجف  ب ق  والعنسيق  الععاون 
 ات،رهوة ووير النحو الاتل:  لعحميق النعائج

 الاستنتاجات 

مل ضوء الع جيت الشامت والع يق الذض تم الوصول إليه 
من  العديد  الى  لوصجنا  فإننا  اللراسة  ؤلال  له  من 

 الاستنعاجاط منها. 

ية   -1 إدار يعُد  يسة  العامة  ااخدمة  مجج   إن 
الوظيفة  شؤون  تنظيم  الى  تسعى  مسعملة  

وتحمي شفافيتها  ونحان  العدالة العامة  ق 
الوظائف  اشطال  مل  للمؤ ج ق  وات،ساواة 
والادارض   ات،الل  بالاسعملال  وتتمعع  العامة  
في ا   ولارة  أض  يتبع  لا  المجج   ان  نجد  لذا 

 ودا لابعيعه ك يية مسعملة لمجج  النواب.  

يكن   -2 لم  العامة  ااخدمة  مجج   اسعملال  إن 
لعام  العراق  دسعور  فإن  دسعورض  اسعملال 

ا   2005 يشيط  مل  لم  المجج   اسعملال  لى 
الى   الاشارة  ارت  وانرا  مواده   نحوص 
ياً ومالياً بروهو اانون  اسعملال المجج  ادار

 .  2009( لسنة 4مجج  ااخدمة رام )

( من اانون 2من ؤلال اراءة نص ات،ادة ) -3
المجج   اسعملالية  إن  لنا  يتب ق  فإنه  المجج  
نسبية  اسعملالية  وانرا  موجمة  ليست  ياً  إدار

نحت   بالمدر بر امه   يث  للميام  اللالم 
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( ليسي  2ات،ادة  وير  المجج   اانون  من   )
 المجج  وارتباته بمجج  النواب. 

لم بنظم اانون المجج  أحكام اسعمالة الرئي   -4
اللاؤيي  النظام  ان  كما  واعضاءه   ونائبه 

لم بنظ  ا    2021( لسنة  1للمجج  رام )
تجو  ة ا  يمدم  ال ت  ااز ة  المانون  يوضح  فلم 

البت ا صا بة  ااز ة  هل  ومن  لاسعمالة  
إم  النواب   مجج   رئاسة  هل  ف ها   ت 

بت. يق العحو  مجج  النواب عن تر

أن مجج  ااخدمة الاتحادية يتمعع بسجوة اتخاذ   -5
ية العمجيدية؛   المرار مثلة مثت اة يساط الإدار
داؤيي  نظام  إصدار  له  ق  لان  ذلك 
ولعجي اط لتسهيت تنفيل أحكام اانون مجج  

 خدمة العامة.  اا

ية موجمة    -6 إن مجج  ااخدمة يتخل اراراله بحر
ودم   بدليت  العنفيلية  السجوة  تدؤت  دون 
 ضور أض محثت للحكومة مل اهع اواله  إلا 
إذا كان بوجو من أحد الأعضاء أو بدعوة 
مشورة   أو  معلوماط  لعمديم  المجج   من 
مل   والأمانة  الشفافية  تبيان  أو  للمجج  

 ولياله.  محارسة المجج  ت،سؤ

ه ة  -7 ليست  الاتحادية  ااخدمة  مجج   إن 
مسعمة   هل  يسة  وإنرا  ياً   إدار اراماً  مسعملة 
ؤلال  من  يعية  التشر للسجوة  ؤاضعة  نسبياً 
و لا   وإاالة   لعييناً  النواب  بمجج   ارتبات ا 

  و مض ون الراابة ال ت نص وج ها اللسعور.  

ايام المجج  بإوداد  -8 نص اانون المجج  وير 
ية ؤاصة به بروهو نص ات،ادة   ات،يزانية السنو

/ ثالث عشر(  وإرساة ا الى ولارة ات،الية 9)
ان  إلا  اللولة   موالنة  نحن  لعو يد ا 
ياً ولي  اسعملالاً لاما؛ً   الاسعملال  نا ظا ر
ات،يزانية   لعدل  اد  ات،الية  ولارة  ان  ذلك 
يؤثل   اد  و لا  بالعخفيض   بالمجج   ااخاصة 

 ً ماليا المجج   اسعملال  تنفيل    وير  يعرات  و
ولارة  إلزام  وير  ات،شرع  بنص  لم  إذ  اهامه  
ات،الية بإدراج ات،والنة كما وردط من المجج  

بذلك يكون الاسعملال غيط معحمق.   و

العامة  -9 ات،والنة  اانون  إارار  بعد  ات،شرع  أن 
ات،الية   للسنة  وير 2021الاتحادية  أكد  م 

العامة   ااخدمة  لمجج   موالنة  تخحيص 
ليعول وير  الاتحادض  والصرف  أا اله  تسييط  ى 

بذلك لكون  الأنشوة وات، ام ال ت يرارسها  و
 ة ا الاسعملالية ات،الية. 

 ات،متطحاط:

بالسجوة   -1 ااخدمة  مجج   ارتباط  ضرورة 
من  أفضت  النواب  بمجج   مع ثلة  يعية  التشر
من  لأن  العنفيلية   بالسجوة  ارتبات ا 
الأسباب الرئيسة وات،وهبة لإنشاء المجج   و 

يجاد العنفيلية   إ السجوة  عن  مسعملة  ه ة 
بعاد   ت ولى الشؤون ات،ععجمة بالوظيفة العامة لإ
الولاراط    ليثيط  من  ااحساع  الشين   لا 
مل الوظيفة العامة من التسي  والعحزب  وتحر
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مؤسساط  دولة  بناء  مجج  و أعضاء  أن  كما 
النواب يرثلون المجع ع مل مراابة ومعابعة ا ت 

ااحال بالنسبة لل يساط  اة يساط المخعجفة كما  و
 ات،سعملة الأى ف مل العراق.

مل    -2 الفاوج ق  الأعضاء  اخعيار  يكون  أن 
مجج  ااخدمة من ابت ه ة محايدة ومسعملة 
بية  وااحز السياسية  الضطوتاط  عن  بعيدة 
ات،حاداة  لجيه  ثم  ومن  المضاء  ه ة  وهل 
يعنت  و النواب   مجج   ابت  من  بت  بالعحو

ح بيد ه ة  ذلك ودم  صر صلا ية التطشي
من  وات،حاداة  الولراء  بمجج   محثلة  واحدة 
نحان  ياد   بمحد  ذلك  النواب؛  مجج  
الأعضاء وكذلك بطية محارسة اهااهم المجج  
ات،شرع   ندعوا  فإننا  لذا  لامه   باسعملالية 

/ثالثاً( من 5العراقل الى لعديت نص ات،ادة )
اانون مجج  ااخدمة العامة لعكون وير النحو 

)ملشح   رئي   الآتل  الاوير  المضاء  مجج  
للشروط   وفماً  وأعضاءه  ونائبه  المجج  
وج هم   يحادق  و المانون   مل  لا  الواردة 

 مجج  النواب(.  

نص  -3 صياغة  مل  موفق  غيط  كان  ات،شرع  ان 
/ ثامناً( من المانون؛ ذلك انه ذكر  5ات،ادة )

ارار عزل الرئي  ونائبه واعضاء المجج  مل  
ن  ال ت  الاسباب  احد  وهود  وج ها  حال  ص 

بة نص   بة العزل هل عمو المانون  إلا ان عمو
رام  اللولة  موظل   انضباط  اانون  وج ها 

لسنة  12) انها    1991(  ات،عدل  يث 
ومل   مل  الول من  بمرار  ات،وظف  وير  لفرض 
ان  من  بد  لا  لذا  بالمانون   محددة  حالاط 
)يعُلى  الآتل  النحو  وير  ات،ادة  نص  يكون 

من  أض  أو  نائبه  أو  المجج   اعضاء    رئي  
الولراء   مجج   من  ااتطاح  وير  بناءً  المجج  
ودم   إلى  استناداً  النواب  مجج   ومحاداة 
اازسيم  الاؤلال  أو  الاسعمامة  او  ال كفاءة 

 بواهباط الوظيفة...(.

المحور  -4 معاازة  الى  العراقل  ات،شرع  ندعو 
ونائبه   المجج   رئي   اسعمالة  مل  يعي  التشر

م ة ا  واعضاءه من ؤلال بيان ااز ة ال ت يمد
تجو الاسعمالة وااز ة ال ت ة ا  ق البت مل 
صلا ية  منح  ؤلال  من  ذلك  الوجو  
مجج   لرئاسة  فيه  والبت  الوجو  لمديم 
النواب لا للمجج    ى لا لكون الاسعمالة 

 تحت ضطوط النواب وات،حااح ااخاصة.  

ااخدمة  -5 مجج   ولاب ه  مدة  تحديد  ودم  إن 
مجج    اسعملالية  يض ن  لا  تجديد ا  وودم 
مجج    ولاية  مدة  تحديد  ينبغي  ة لا  ااخدمة 
نحان  ياد   بمحد  تجديد ا  وودم  ااخدمة 

 الأعضاء واسعملالية مجج  ااخدمة.
يع   -6 تشر عند  العراقل  اللسعور  بنص  أن  يجو 

وير   الاتحادية  ااخدمة  مجج   اانون 
إحاتتها   ضرورة  مع  ية   الإدار الاسعملالية 
وأعضائها بالض اناط وااححاناط ال ت تحفظ  
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ولااتها   ة م مدف  وتنظم  العام   الاسعملال 
يعية والعنفيلية وفماً لظروف   بالسجوع ق التشر
الليرمراتية   المجع عاط  مل  وخحوصاً  اللولة 
الفتطاط  وير  السياسية  الضطوط  تشهد  ال ت 

بة.  ات،عمار
 

 إارار لضارب ات،حااح

يمُر ات،ؤلف بعدم وهود أض لضارب محع ت مل ات،حااح 
 بالبحث أو العيليف أو نشر  لا ات،مال.في ا ب علق 

يت  التمو

أو   البحث  لإج اء  لا  مالل  دعم  أض  ات،ؤلف  ب لقَ  لم 
 . ليليفه أو نشره

 

 البيان الأؤلاقل

لإج اء  الأؤلااية  ات،عاييط  مع  ب وافق  البحث   لا 
خوية  موافمة  وير  ااححول  تم  واد  العلمية.  اللراساط 

 مل اللراسة.من ج يع ات،شارك ق الأفراد ات،ش ول ق 

 بيان لوفر البياناط 

 .البياناط معاحة عند الوجو من ات،ؤلف ات،راست

 الشكر والعمدمل

لا يوجد شكر ولمدمل أفحح به البا ث
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